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   الملخص

من دور في تبلیغ رسالة  اهؤدییاللغوي والقانوني أهمیة بالغة في نصوص التشریع لما  یانیكتسي المعن
هذین المعنیین وعن هذه الأهمیة بررت منطلق الدراسة الحالیة التي هدفت إلى الكشف عن . المشرع وبلوغ أهدافه

  .لدى تطرقه لطرق اكتساب الملكیة علیهمالدلالة في وضع المفردات لالجزائري التي اعتمدها المشرع  ائقالطر 
لا في في معان قانونیة في الغالب یستعمل مفردات اللغة العامة الجزائري خلصت الدراسة إلى أن المشرع 

وأن المفردات تنتقل من الدلالة على المعنى  ،غیره من المشرعین العربفي ذلك مسایرا معان عامة متداولة، 
وذلك عوضا عن ابتكار مفردات جدیدة  ،على المعنى القانوني من خلال مجموعة من الطرائق اللغوي إلى الدلالة

 .من خلال وسائل التولید
   .طرق كسب الملكیة –المفردة  –القانون المدني الجزائري  - المعنى القانوني –المعنى اللغوي: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The ordinary and legal meanings have paramount importance in legislation. This 

importance justifies the present study, which aims to scrutinize these two meanings as well as 
the methods to which the Algerian legislator resorted to denote them in the provisions on the 
ways of ownership acquisition. The study has concluded that the Algerian legislator, like its 
Arab counterparts, used ordinary words often in legal meanings rather than in their current 
ordinary meaning and that these words change substantially from ordinary to legal meaning 
through some processes, instead of coining words through neologism. 

Key words:  Algerian Civil Code – Legal meaning –lexis – Linguistic meaning –Ways of 
ownership acquisition.  
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  المقدمة -1

تعبیر عن المفاهیم تؤدي المفردات في لغة القانون دورا هاما، فمن خلالها یصل المشرع إلى ال      
یصال قصده والوصول إلى الأهداف التي ینشدها من وراء النص التشریعي الذي  القانونیة وشرحها وإ

ولهذا تكتسي المعاني التي تدل علیها هاته المفردات أهمیة بالغة، سواء أكان المعنى الذي تدل . یسنه
-المدني أحد أهم القوانین في العائلة الرومانیةویعتبر القانون . علیه المفردة معنى لغویا أم معنى قانونیا

الجرمانیة، إن لم نقل أهمها على الإطلاق، نظرا لشساعته وعنایته بتنظیم علاقات الأفراد في مختلف 
باعتبارها موضوعا هاما في -والملكیة . انبثقت عنه العدید من القوانین الحالیة ذيالحیاة، بل إنه الأصل ال

بّ ل تشك -القانون المدني الحقوق العینیة، فهي الحق البارز والأهم في الحقوق العینیة الأصلیة،  لُ
) ملكیة(والحقوق العینیة التبعیة لا یمكن أن تؤدي دورها بصفتها تأمینات عینیة إلا إذا توفرت أموال 

میة الملكیة من أههاته ونظرا لما تكتسیه طرق اكتساب . یملكها المدین أو طرف ضامن له حیال الدائن
في التشریع وما تؤدیه المعاني اللغویة والقانونیة في هذا الجانب، ارتأینا أن نتطرق إلى المعنى اللغوي 

ُ لمفرداتها والمعنى القانوني عرف مؤخرا بعلم ، وذلك من خلال معالجة تصب في مجال ما أصبح ی
بدراسة لغة القانون من ناحیة واللسانیات القانونیة فرع حدیث من اللسانیات یعنى . اللسانیات القانونیة

اللغة (والقالب ) يقانونمحتوى (بین المضمون  تهاتزاوج الدراسة في معالجو . المفردات والتراكیب والأسلوب
 :، وذلك انطلاقا من الإشكالیة الرئیسة التالیة)العامة ولغة القانون

   إشكالیة الدراسة

في القانون المدني  طرق اكتساب الملكیة المعنى اللغوي والقانوني الذي تدل علیه مفرداتما 
  ؟ ته المفرداتلهاوضعه المشرع الجزائري في  هاالطرائق التي اعتمد؟ وما الجزائري

  هج الدراسة وأدواتهاامن

تعتمد الدراسة المنهجین الوصفي والمقارن، إذ تم الاعتماد على المنهج الوصفي في التعریف  
من الدراسة وفي تحلیل محتوى مواد الفصل الثاني من الباب بالمفاهیم وشرح عناصر الجانب النظري 

من القانون المدني الجزائري، وهو ) الحقوق العینیة الأصلیة(من الكتاب الثالث ) حق الملكیة(الأول 
أداة تحلیل المحتوى، الفصل الذي خصصه المشرع الجزائري لعرض طرق اكتساب الملكیة، من خلال 

ق انتقال المفردة من ائوطر  وعلاقات الارتباط بینهما نیین اللغوي والقانونيتحلیل خصائص المعوذلك في 
خیارات المشرع الجزائري في والمنهج المقارن في مقارنة القانوني،  ىالدلالة على المعنى اللغوي إلى المعن

ارنة مقفي في مجال طرق اكتساب الملكیة وكذا العرب استعماله للمفردات بخیارات غیره من المشرعین 
  .المعنیین اللغوي والقانوني والمعاني القانونیة المختلفة للمفردة الواحدة
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  أهداف الدراسة

سبر أغوار المعنى اللغوي والقانوني لمفردات طرق اكتساب الملكیة ونوع تهدف الدراسة إلى  
ق ائالمعنیین وطر  العلاقة القائمة بین هذینوعن  یهماالتي استعملها المشرع الجزائري للدلالة علالمفردات 

المشرع التي اعتمدها  لطرائقانتقال المفردة من الدلالة على المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني وعن ا
   .المفردات اتهوضعه لهالجزائري في 

  المدني الجزائريطرق اكتساب الملكیة في القانون  -2
ل هذا المبحث بتعریف أحد قبل التطرق لطرق اكتساب الملكیة في القانون، یجدر أولا أن نسته

سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معین بالذات، " :، إذ یقول عنه بأنه"حق الملكیة"فقهاء القانون لـ 
  1 ."لشيء وذلك في حدود ما یقضي به القانوناتمكنه من أن یستأثر بالحصول على جمیع منافع 

منافع الشيء وهو في هذا أشمل من حقوق رد على جمیع یفهم من هذا التعریف أن حق الملكیة ویُ       
لغرض آخر، وحق الاستعمال  اار دون استعمالهدأخرى، فإذا كان حق السكنى یمكن صاحبه من سكنى ال

یمكن صاحبه من استعمال الشيء سواء للسكن أو لغیره من الاستعمالات المشروعة ولكن من دون 
من استعمال الشيء، سواء للسكن أو ) المنتفع(به صاحالانتفاع به كتأجیره للغیر، وحق الانتفاع یمكن 

فإن حق الملكیة إضافة إلى   لغیره من الاستعمالات الأخرى وفوق هذا الانتفاع به كتأجیره أو رهنه،
التصرف في الشيء كالبیع والهبة  حقكذلك  له، فإنه یخول حقوقتخویله المالك كل ما سبق ذكره من 

انونیة التي لا یملكها صاحب حق السكن وصاحب حق الاستعمال والوصیة وغیرها من التصرفات الق
قصد بطرق اكتساب الملكیة الطرق التي یصبح من خلالها الشخص مالكا .  2وصاحب حق الانتفاع ُ وی

وتجدر الإشارة أن القانون المدني المصري الذي یعتبر من أقدم التشریعات . للشيء المراد تملكه أو تملیكه
طرق اكتساب  "لم یستعمل التعبیر  - ومنها المشرع الجزائري - هاالذي ألهم العدید منالمدنیة العربیة و 

نما استعمل التعبیر " الملكیة ، وقد جارى " أسباب كسب الملكیة"كما فعل القانون المدني الجزائري، وإ
 َ لقوانین المدنیة من ا المدني الأردني والعدیدُ  المدني اللیبي والقانونُ  في ذلك القانونُ  المصريَ  التشریع

وهو بذلك یكون " أسباب اكتساب الملكیة"أما القانون المدني التونسي فقد اختار التعبیرو . العربیة الأخرى
جمع بین مفردات من التعبیر الذي استعمله القانون المدني المصري ومن سار على شاكلته ومفردات 

ئري، شأنه في ذلك شأن غیره من مشرعي وقد ذكر المشرع الجزا .استعملها القانون المدني الجزائري
    : القوانین المدنیة العربیة، سبعة طرق لاكتساب الملكیة، صنفها بحسب الترتیب الآتي

  والعقد  accessionوالالتصاق testament والوصیة  succession والتركة  occupationالاستیلاء

contrat والشفعة préemptionوالحیازة possession 3. ملاحظ أن المشرع الجزائري وافق غیره من وال
، حیث استعمل غیره من المشرعین " التركة "المشرعین العرب في استعمال ست مفردات، وخالفهم في مفردة 
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تجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي خالف غیره من المشرعین العرب لما استعمل  " ( المیراث "مفردة 
  ").حاز"أن المفردتین كما نرى مصدران لفعل واحد وهو الفعل  إلا، " زةالحیا "عوضا عن " الحوز "مفردة 

ما تصنیفا عملیا، ففي التصنیف صنّ ویمكن أن تُ        ف طرق اكتساب الملكیة إما تصنیفا علمیا وإ
 ُ وفاة المورث، (أو الواقعة القانونیة ) الخ...بیع، هبة، وصیة (عتمد على التصرف القانوني العلمي ی

أما في و . الذي رجع إلیه سبب كسب الملكیة) الخ ...قار بعقار أو التصاق منقول بعقارالتصاق ع
 ُ           .تصنیف على التمییز بین كسب الملكیة ابتداء وكسب الملكیة انتقالاالعتمد في التصنیف العملي، فی

 ُ ك سابق ومن كتسب ملكیته لم یكن له مالقصد بكسب الملكیة ابتداء أن المال أو الشيء الذي تُ وی
أو كان لها مالك وتخلى (ذلك مثلا الأسماك في البحر والطیور والحیوانات غیر الألیفة في الغابات 

أما في كسب الملكیة انتقالا فتنتقل الملكیة من مالك سابق إلى و . ، وهو ما یصدق على الاستیلاء)عنها
الوصیة بسبب الوفاة، كما قد  وأ) كةالتر (مالك جدید، إذ یتلقى المالك الجدید الحق عن طریق المیراث 

ویتضح أن مشرعي . ینتقل حق الملكیة بین الأحیاء كما هو الحال في الالتصاق والعقد والشفعة والحیازة
اكتساب الملكیة، ) أسباب(العربیة اعتمدوا التصنیف العملي لا العلمي في عرض طرق المدنیة قوانین ال

   .4ه للتشریعكون أن التصنیف العلمي أقرب للفقه من

  المعنى اللغوي والمعنى القانوني :المفردات -3

قوام اللغة، سواء كانت لغة عامة أم لغة تخصص ما، إذ اللغة في كیانها تتكون من عتبر المفردات تُ 
مجموعة من المفردات، إلا أن استعمال هذه المفردات یخضع بطبیعة الحال لقواعد لغویة وضوابط 

وهي (قد یكون لها معنى واحد  ةوالمفرد. قات محددة وتبعا لأغراض اتصالیة معینةسیال افقتم و یاستعمال و 
، كما قد یكون لها أكثر  )" أحادیة المعنى "وفي اللسانیات بـ  " المتباین "ـ ما تعرف في فقه اللغة العربیة ب

تعدد  " ـوفي اللسانیات ب "المشترك اللفظي"ـ وهي ما تعرف في فقه اللغة العربیة ب(من معنى 
  ). homonymie "المشترك اللفظي"و  polysémié"المعاني

والمقصود في هذه الدراسة بالمعنى اللغوي هو المعنى الذي تدل علیه المفردة في اللغة العامة 
 sens أو المعنى المتداول sens linguistiqueالمتداولة، ویمكن أن یسمى أیضا بالمعنى اللساني 

courant، ي ترصده في الغالب المعاجم اللغویةوهو المعنى الذ.   

صد في النص القانوني، وهو معنى أما المعنى القانوني فالمقصود منه هو المعنى الذي قُ و 
ُ شیئا معینامفهوما أو لیعني به  )التشریعنص أو محرر (وضعه المشرع  متخصص ستعمل أصلا في ، أو ی

  .ن مجالا للاستعماللا تعرف غیر القانو  بصفته دلالة قانونیةلغة القانون 
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ولكن یحدث في بعض الأحیان أن یكون للمفردة الواحد معنى لغوي وآخر متخصص أو عدة معان 
بحث فیها عن مصطلحات . لغویة وأخرى متخصصة وهي ظاهرة جلیة في لغة القانون ُ إذ أن لغة القانون ی

القانونیة التي لا توظف على المصطلحات " مصطلحات قانونیة محضة"نطلق في بحثنا (محضة  قانونیة
، ولكن لكون المفاهیم والمدلولات كثیرة، لا ت القانونیةعلى المفاهیم والإجراءاللدلالة  )القانونلغة إلا في 

وجد لكل مفهوم أو مدلول مصطلح تقني  ُ فرد له، فیجد  متخصصیمكن أن ی ُ الملاذ في اللغة  المشرعی
لا في دلالتها العامة التي ألفها  ،تعملها في سیاق متخصصالعامة بحیث یأتي بمفردات اللغة العامة، ویس

في وضعیات اتصال عامة، ولكن في معنى اصطلاحي أو تقني متخصص للدلالة على العوام مستعملوها 
 اهذا المعنى المتخصص قد یكون مختلفا عن المعاني اللغویة للمفردة اختلاف. مفهوم أو معنى متخصص

 تجدر الإشارة إلا أن الفروق(اثل التملدرجة یین شيء من التقارب لكن لیس كلیا كما قد یكون بین المعن
ن بدت طفیفة إلا أنها قد تحدث آثارا قانونیة معتبرة یكون هناك تماثل بین قد كما  ،)الدلالیة في القانون وإ

استعمل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي أراده المشرع وهنا یمكن الاكتفاء بالقول أن المشرع 
قانوني، النص الالمصطلحات القانونیة المحضة أبرز ما یلاحظه من یقرأ لعل و  .المفردة في معناها اللغوي

رسته اللغویة العامة، وما من حیاته وممافي إذ أنه سیصادف مصطـلحات ربما غریبة عنه ولم یصـادفها 
یعني  seisinوني الإنجلیزي أنه سیلجأ إلى قاموس قانوني متخصص حتى یعرف أن المصطلح القانشك 

قاعدة من قواعد البینة تمنع الشخص من الرجوع عما صدر  عنيتgarnishment حیازة فعلیة لملكیة و
  . 5منه من قول أو التزام

إلا أن بعض الباحثین یضیفون صنفا من المفردات یقف موقفا وسطا بین المفردات ذات الدلالة 
سواء كانت مصطلحات قانونیة محضة أو مفردات جيء بها من ونیة، العامة والمفردات ذات الدلالة القان

ویقصدون بها المفردات الشبه التقنیة التي تلازم المفردات  ،صصت في معنى قانونياللغة العامة وخُ 
. القانونیة معانيذات الدلالة القانونیة وهو أمر یصدق على الأفعال لتي تصاحب المفردات الدالة على ال

ومفـردات دعـم القـانون   nomenclature du droitالقانونمصطلحات داربلنیه بین  احثالبیمیز إذ 
vocabulaire de soutien de droit ومفردات الدعم تأتي غالبا في أفعال تستعمل كمتلازمات لفظیة ،

  .7بشكل مستفیض اللساني كورنيل في المسألة صقد فو ، 6المفردات ذات الدلالة القانونیة تصاحب 

فیعتبر أن الخطاب القانوني مكون من ثـلاثة عناصر رئیـسیة وهي  (Gémar)ما جمارأ
وهي (ویرى جمار أن المصطلحات . العامة والمفرداتcooccurents المصـطلحات والمتلازمات

والتي تمثل (، توجد بعدد محدود في حین أن المتلازمات )العناصر الأولى المكونة للغة القانونیة حسبه
. توجد بعدد أكبر من المصطلحات، أما المفردات العامة فعددها هو ربما غیر محدود) لدعممفردات ا

  . 8الثلاثة هي التي تشكل الخطاب القانوني المتخصص حسب جمارالعناصر هاته 
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 وطرائق وضعها لمفردات اكتساب الملكیة اللغوي والقانوني یینتحلیلیة للمعندراسة  -4

مفردات التي للمعنى اللغوي والمعنى القانوني للالدراسة، ویتم فیه التطرق یشكل هذا المبحث لب        
خلال  من -جهة من–استعملها المشرع الجزائري في طرق اكتساب الملكیة في القانون المدني وذلك 

ها غیره من عتمدهاته المفردات بتلك التي االطرائق التي اعتمدها المشرع الجزائري في وضعه  لمقارنة 
والبحث في علاقاتها ومدى المعاني هاته من خلال الوقوف على  - ومن جهة أخرى–العرب عین المشر 

 .مع المفردات المتعددة المعاني القانونیةالجزائري ارتباطها وطرائق انتقال الدلالة بینها وتعامل المشرع 
المنجد في "معجم  غویةاللنعتمد بالنسبة للمعاني سللمفردات،  القانونیةو  اللغویةوللوقوف على المعاني 

الصادر عن مجمع اللغة العربیة  "الوسیط معجم"و، "دار المشرق اللبنانیة"الصادر عن " اللغة والأعلام
المعنى اللغوي بشكل واضح  انالمعاجم العربیة الحدیثة ویورد يدئرا ماباعتبارهمصدرین نحتكم إلیهما 

المعجمان هي  ااني اللغویة التي یركز علیهومفصل من دون إطناب ممل، والأهم من كل ذلك أن المع
تهتم بمقارنة المعنى الدراسة اللغویة الأكثر تداولا في اللغة العربیة المعاصرة وهو ما یساعدنا كون  يالمعان

أما بالنسبة للمعاني القانونیة فإننا نعتمد على . القانوني بالمعنى اللغوي وتبحث في العلاقة التي تربطهما
من التعریفات، أولها التعریفات التشریعیة الواردة في القانون المدني نفسه، وثانیها التعریفات ثلاثة أنواع 

وثالثها تعریفات القوامیس القانونیة وذلك من خلال اعتماد ) التعریفات التي وضعها فقهاء القانون(الفقهیة 
تسام القرام كونه أهم القوامیس لمؤلفته اب" المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري"تعریفات قاموس 

. لمصطلحات التشریع الجزائري من جهة أخرىدقیقة ولاحتوائه على تعریفات  ،القانونیة الجزائریة من جهة
ویرجع تنویعنا للمصادر التي نرجع إلیه بخصوص المعاني القانونیة كون أن بعض المفاهیم القانونیة لا 

ن عرفها فإن تعریفهیعرّ  ناقصا أو غیر دقیق فنرجع حینها إلى في بعض الأحیان یكون  فها التشریع، وإ
  .المصادر والمراجع الفقهیة

لتشریع ومن بعده الفقه، بالدرجة الأولى على ا د في حد ذاته في الغالبفیعتم يالقانون أما القاموس 
ن لنا عونا مفیدا فیكو  لاسیما لما یجمع بین تعریفات الفقه والتشریعمفیدا في الإحاطة بالمفهوم  وقد یكون

 .في عملیتي التحلیل والمقارنة

   المفردات تحلیل 1.4

ب الملكیة نجد أن مواده في استكابتأمل المفردات التي استعملها المشرع الجزائري لدى تطرقه لطرق       
 أو العام، أي في معناها اللغويهذا الشأن لا تخلو من المفردات العامة، استعملها المشرع في معناها 

، "النهر"، "یجلب"، "طمي"، "تتكون"ذلك مثلا المفردات  ، ومنالمتداول في سیاقات الاتصال العاممعناها 
  :ونصها 778، الواردة في المادة "محسوس"، "تدریجي"، "طریقة"
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الأرض التي تتكون من طمي یجلبه النهر بطریقة تدریجیة غیر محسوسة تكون : 778المادة 
  9. ملكا للمالكین المجاورین

اللغویة ولم یخصها بمعان قانونیة ومن ثمة فقارئ هاته المادة الذي  اإذ استعملها المشرع في معانیه    
.   یرغب في معرفة تملك الأرض التي تنشأ عن طمي البحر سیفهم كل مفردة في معناها اللغوي المألوف

في المادة هو المعنى " یجلب"صود بـ ، والمق10" الماء العذب الغزیر الجاري"هنا هو " النهر"فالمقصود بـ 
، 11" ساقه من موضع إلى آخر: الشيء بَ لَ وجَ : "اللغوي الذي قصده معجم الوسیط لما عرفه بالقول

: ، هو المعنى اللغوي الذي ذكره منجد اللغة والأعلام لما قال عنه"محسوس"والمقصود بالنعت 
فمعاني المفردات الثلاث هي معان لغویة لا ، ومن ثمة 12" المدرك بإحدى الحواس الخمس: المحسوس"

 . لب أن یفهم المفردات ویفسرها في هذه المعاني المذكورةاطقانونیة، والذي یقرأ نص المادة ویفسرها مُ 

والمعنى المتداول لدى العامة في وضعیات اتصالهم العادیة أو العامة قد لا یكون بالضرورة یطابق      
لسبب أو آخر في معنى  المفردةَ  یرصده المعجم اللغوي، فقد یستعمل العامةُ  بالضبط المعنى اللغوي الذي

التطور الدلالي إلا شاهد  ةوما ظاهر  ،قد یقترب كثیرا من المعنى اللغوي أو قلیلا أو لا یمت له بصلة
. المرصودة أصلا في معاجم اللغة إلى جانب المعاني اللغویةمتداولة على ذلك، فتضاف معان أخرى 

المستعملون ( ف هذه المعاني التي تشیع لدى جماعة من المستعملین في حیاتهم بالمعاني العرفیةوتعر 
هنا لیسوا أهل اختصاص في مجال علمي ما كالطب أو الفلك ولا أهل حرفة خاصة كالتعدین أو 

نما  -متخصصا –اصطلاحیا أو تقنیا الخاص بهم كفئة الترصیص لأنه في هذه الحال یصبح المعنى  وإ
   .)عامة من الناسال

هنا المعنى  معناهایصدق على  من القانون المدني الجزائري 778في المادة " الأرض"ولعل مفردة 
أحد كواكب : "هي اللغوي كما رصده المعجم اللغوي، فالأرض في معناها والقانوني في الوقت نفسه العرفي

الجزء : والأرض. لكوكب الذي نسكنهالمجموعة الشمسیة وترتیبه الثالث في فلكه حول الشمس، وهو ا
هو ذلك الجزء العلوي من  778في المادة المعنى الذي قُصد من استعمال مفردة الأرض إلا أن  ،13"منه

ا یقول شخص لآخر أنني أملك  الیابسة وهو المعنى الذي یتعارف علیه الناس في اتصالهم وحدیثهم، فلمّ
القانوني المعنى (وقد یقول قائل أن هذا المعنى . من الیابسةأرضا یقصد أنه یملك قطعة من الجزء العلوي 

رصده المعجم باعتبار أن تعریف المعجم الوسیط قال في الذي اللغوي مطابق تماما للمعنى  )العرفيأو 
، أي جزء من كوكب الأرض، إلا أنه یجب الانتباه إلى حقیقة وهي أن "الجزء منه: والأرض"شقه الثاني 

ا، وزیادة على ذلك، فهذا الجزء  الجزء الذي عناه مّ یمتد إلى ما قد المعجم قد یكون یابسة كما قد یكون یَ
بمئات أو آلاف الكیلومترات، بخلاف المقصود من مفردة الأرض في ) أو الیابسة(تحت القشرة الأرضیة 

یوجد تحته الأرض وما یعلوه وما  الطمي إلا سطحَ  المادة السالفة الذكر، إذ لا یتملك من یكسب أرضَ 
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القانوني الذي یوافق المعنى هنا هو المعنى " الأرض"، ومن ذلك فالمقصود من مفردة بأمتار محدودة فقط
  .العرفي، لا المعنى اللغوي

لما یشیع  -سواء كانت قانونیة أم لا–وما یثیر الانتباه هو أن المصطلحات التقنیة المحضة     
على معانیها التقنیة المتخصصة فلا یطولها تغیر فإنها تحافظ  استعمالها بین العامة من مستعملي اللغة

لا ننسى أن القانون یلازم الناس في حیاتهم في مختلف المیادین ( دلالي من لدن مستعملي اللغة العامة
هم ومن ثمة لا ولتراكیب تطو  مفرداتمن ومن ثمة فإن قواعده وأحكامه التي تصاغ في قوالب لغویة 

ُ  .)مفردات القانون مناص وأن یستعملوا عزى ذلك إلى حقیقة وهي أن المصطلحات القانونیة المحضة وی
لا و . إلا لیضفي علیها المعنى القانونيیفعل ذلك  لایستعملها المشرع فإنه عندما ) المفردات التقنیة(

مثل  ي أمدت اللغة العامة بمفردات تقنیةل، فلغة الإعلام الآفقط خاصیة على لغة القانونذه الهتصدق 
لم یضعوا لها معان لغویة، بل  من الناس ، والعوام"قرص مرن"و" وقرص صلب" قرص مضغوط"

  .استعملوها في معانیها التقنیة المتخصصة في وضعیات استعمال عامة

مصطلحات قانونیة لم نجد في مفردات طرق اكتساب الملكیة في القانون المدني الجزائري و       
وللدلالة على المعنى اللغوي فإن اللغة العامة تتیح عددا هائلا  .اني القانونیةلا على المعللدلالة  محضة

ویدل غیاب المصطلحات القانونیة المحضة في طرق اكتساب الملكیة على أن اللغة . من المفردات
العربیة العامة معطاءة وجد فیها المشرع الجزائري وغیره من المشرعین العرب ما شاءوا من المفردات 

تأملنا أدخلوها لغة القانون وزودوها بمعنى قانوني یمیزها عن معناها اللغوي بشكل أو بآخر، إذ ب التي
لطرق اكتساب الملكیة للدلالة على ه المفردات القانونیة التي استعملها المشرع الجزائري في عرض

باعتبار أن  قانونیة، ضعت لها معانمفردات جيء بها من اللغة العامة ووُ  كلهاالقانونیة نجد أن  المعاني
د بالمعنى القانوني  زَوّ ُ كلا منها عُرف في الاستعمال اللغوي العام قبل أن یشق طریقه إلى لغة المشرع وی

  .لغوي أُخذ عن اللغة العامة) من الفعل أو المصدر(الذي وضع له، أو على الأقل مصدره 

   "الاستیلاء"تحلیل مفردة  -1.1.4
ف المنجد في اللغة ویعرّ . جدت أولا في اللغة العامة ثم دخلت بعدها لغة القانونمفردة وُ " الاستیلاء"     

: ، ویقول كذلك في المفردة"غلبه وتمكن منه: استولى استیلاء علیه: "المفردة بقولهمصدر والأعلام 
، والمعنى العرفي الذي یشیع لدى العامة من الناس 14"صار الشيء في یده: واستولى على الشيء"

ف نسبیا عن المعنى اللغوي ذلك أن العامة یستعملون المفردة للدلالة على أخذ الشخص لملك غیره یختل
ء باستعمال القوة أو دون استعمالها، وهو كما نرى یختلف عن معنى تمكن ابطریقة غیر شرعیة سو 

 الإعجابُ  كأن یستولي إعجاب شخص ما بغیره فیأسرُ  ،من شخص آخر وغلبهأو شيء من شخص 
عجَب، والاستیلاء في هذا المعنى اللغوي ذو دلالة معنویة لا حسیة كما نرى قلبَ  بخلاف الدلالة  ،المُ
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على أن المعنى اللغوي الذي ذكره المنجد في اللغة . الحسیة التي یدل علیها المعنى العرفي المذكور آنفا
ة حسیة إلا أن المعنى فیه دلال المعنى یدل علىرغم أنه ، "صار في یده: واستولى على الشيء"والأعلام 

عام، فهو لا یوضح لنا ما إذا كانت صیرورة الشيء في ید الشخص تمت بطریقة مشروعة أم غیر 
والمشرع الجزائري لما أخذ المفردة . مشروعة، مسالمة أم بالقوة، برضا من أخذ منه الشيء أم بإكراه له

عدُ إلا أن اتّبع في ذل" استیلاء" ك المشرع المصري الذي استعمل المفردة ذاتها وذلك من اللغة العامة لم یَ
ولم یعرف المشرع الجزائري المفردة شأنه في ذلك شأن . للدلالة على طریقة من طرق اكتساب الملكیة

ُ . المشرع المصري طریقة : "بالقول" الاستیلاء"ف قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري عرّ وی
تمثل في الاستیلاء على مال شاغر لیس له مالك أو على أموال الأشخاص من طرق اكتساب الملكیة ت

  .   15"الذین یموتون دون أن تكون لهم ورثة

فهم من التعریف أن الاستیلاء لا یقع إلا على الأشیاء التي لا مالك لها       ُ وتدخل في ذلك الأشیاء (وی
ریة في الغابات والطیور والأسماك في البحار الحیوانات الب ومن ذلك) التي كان لها مالك ثم تخلى عنها

ومن ثمة فالمعنى القانوني هنا یختلف عن المعنى اللغوي ). والأنهار ما دام لم یمسك بها شخص آخر
فقط على الأخذ الحسي للأشیاء وفي كون الأخذ مشروعا ولا یقع إلا على أشیاء مباحة غیر  یدلكونه 

الذي یدل أیضا على الاستیلاء المعنوي وفي كون صیرورة الشيء بخلاف المعنى اللغوي  ،مملوكة للغیر
تتم بمختلف الطرق سواء كانت مباحة مشروعة أم لا، ویختلف أیضا عن المعنى العرفي لأن المعنى 

ذ. العرفي یدل على الأخذ غیر المشروع ومعه –أردنا أن ندرس العلاقة التي تربط المعنى اللغوي  اوإ
ى القانوني، نجد أن المعنى القانوني أدخل تخصیصا على دلالة المفردة مقارنة بالمعن -المعنى العرفي

في القانون قُصر على الأخذ الحسي والمشروع فقط، وتخصیص " الاستیلاء"بالمعنى اللغوي كون أن 
شیوعا إذا ما قورن بتعمیم  يالدلالة في لغات الاختصاص أمر شائع، بل هو أكثر أنواع التطور الدلال

لا  ،وننبه إلى أن التطور الدلالي الذي نقصده في هذه الدراسة تطور دلالي آني. لة ورقیها وانحطاطهاالدلا
فالمعنى القانوني الذي تزود به المفردة یسایر المعنى اللغوي الذي تدل  ،زمني كما یحدث في اللغة العامة

التي لها  "الاستیلاء" لالة مفردةا في دقیّ ومن جانب آخر أحدث المعنى القانوني رُ . علیه ولا یحل محله
أو دلالة انحطاط في المعنى العرفي، إذ انتقل المعنى من الأخذ غیر المشروع والذي غالیا ما یتم عنوة 

ُ (من دون رضا الآخر    .إلى الأخذ المشروع لأشیاء غیر مملوكة للغیر) ر إلیه بعین السخطنظَ وی

   "التركة"تحلیل مفردة  -2.1.4
دة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الثانیة لاكتساب الملكیة فهي أما المفر      

ویلاحظ من خلال هذا . 16' تركة المیت'الشيء المتروك ومنه : التركة والتَركة" :المنجد جاء في". التركة"
رثته أو خلفه هذا لاسیما إذا تعلق الأمر بموت شخص یترك لو (أن ما یترك قد یكون مالا اللغوي المعنى 
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نا المعاصر في معنى عرفي أكثر نن العامة یستعملون المفردة في زمإكما قد لا یكون مالا، بل  )المال
اتساعا بحیث أصبح یشمل المعنى الشيء المعنوي الذي یخلفه شخص أو شيء آخر وراءه، فقد یعبر 

، غیر أن المعنى القانوني "المستعمر ركةُ ت الجهلُ "فیقول مثلا  ،هأحدهم عن الآثار السیئة التي تركها غیرُ 
الاستیلاء "الذي قصده المشرع الجزائري من المفردة هنا هو المیراث، وذلك لما عنون القسم الأول بـ 

ن كان " والتركة قد  774في المادة المشرع من الفصل الثاني الذي عرض طرق اكتساب الملكیة، وإ
الورثة وتحدید أنصبتهم تسري علیهما أحكام قانون الأحوال لما بین أن تعیین " میراث"استعمل مفردة 

في أكثر دقة " التركة"لا مفردة " المیراث"وبذلك یكون المشرع المصري الذي استعمل مفردة . الشخصیة
، باعتبار أن منا الاستعمال القانوني المألوف معیارا لذلكإذا ما حكّ  من المشرع الجزائريالدلالة والتعبیر 

أو ) أي إلى الورثة(لغة القانون تعني بشكل أعم أموال المتوفى سواء انتقلت إلى غیره بالمیراث  التركة في
من خلال هذا  –، وبذلك یكون المشرع الجزائري )أي إلى الموصى لهم(إلى هذا الغیر عن طرق الوصیة 

ترك  -الاستعمال الذي انفرد به ُ من أموال وغیرها لم یخصص فقط من المعنى اللغوي الذي یدل على ما ی
من غیر الأموال، بل وخصص أیضا من المعنى القانوني المتداول في التشریعات العربیة وغیرها من 

أما من زاویة أخرى، فقد یؤخذ على المشرع الجزائري في خیاراته المفردیة أنه لم . نصوص القانون الأخرى
طرق أخرى تؤول من خلالها الملكیة إلى المیراث مقابل مثلا (یستعمل مفردة تدل على طریقة الانتقال 

تستعمل كذلك أحیانا بمعنى الإرث، أي المال الذي سیؤول " میراث"تجدر الإشارة إلى أن مفردة - المالك
نما استعمل مفردة تدل على الشيء المنتقلة ملكیته ) -للوثة ن كان من الممكن بالمقابل )التركة(وإ ، وإ

لا " أسباب اكتساب الملكیة"لح لو استعمل المشرع الجزائري عبارة سیصكان الاحتجاج على أن الاستعمال 
  .باعتبار أن وجود التركة التي یتركها المیت یكون سببا لانتقال الملكیة" طرق اكتساب الملكیة"عبارة 

   "الوصیة"تحلیل مفردة  -3.1.4 

ثالثة لاكتساب الملكیة فهي مفردة أما المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة ال      
أوصى : "جاء في منجد اللغة والأعلام. والوصیة لغة من الفعل أوصى، ومصدره إیصاء". الوصیة"

والمعنى اللغوي . 16"جعله له یأخذه بعد موته: أوصى له بكذا"و" عهد إلیه فیه، أمره به: إیصاء فلان بكذا
م على تربیة أولادة من بعده أو أن ینقل جزءا من أمواله الأول واسع، إذ قد یوصي الموصي غیره أن یقو 

لشخص یوصي له، ومن ثمة لا یقتصر موضوع الوصیة على المال، في حین أن المعنى اللغوي الثاني 
ا جعلها أحد طرق اكتساب  للمفردة فیوافق المعنى القانوني الذي قصده المشرع الجزائري من الوصیة لمّ

ن كانت المواف ل، إذ أن إیصاء الموصي بجزء من المال صّ مفقة هي موافقة في المجمل لا في الالملكیة، وإ
للموصي ما هو إلا القاسم المشترك الأكبر بین المعنى اللغوي الثاني والمعنى القانوني الذي قصده المشرع 

تضع الجزائري، ذلك أن المشرع الجزائري في تبیان الوصیة یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة التي 
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ن قاتل كما أ ،شروطا لصحة الوصیة كأن لا تجاوز ثلث تركة الموصي وألا یكون الموصى له وارثا
الموصي عمدا لا تنفذ في حقه الوصیة، وهي كلها شروط تخصص من المعنى القانوني والشرعي 

  .المقصود من الوصیة لما ینظر لها بصفة التفصیل لا الإجمال

   "الالتصاق"تحلیل مفردة  -4.1.4

". الالتصاق"المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الرابعة في  تتمثل     
لزق الشيء "و ،"التصق معناه لزق" :أن جاء في معجم الوسیط. والالتصاق لغة مصدر الفعل التصق

" ون بینهما فجوةاتصل به لا یك: لزق الشيء بالشيء"و" علق به واستمسك بمادة غرائیة: بالشيء لزوقا
وما من شك أن مفردة التصاق جاء بها المشرع الجزائري من اللغة العامة وخصها بمعنى قانوني، . 17

یعرف الفقیه عبد الرزاق السنهوري الالتصاق . شأنه في ذلك شأن المشرع المصري ومن سار على نهجه
لآخر، ومملوكین لمالكین مختلفین، الالتصاق هو اندماج أو اتحاد شیئین متمیزین أحدهما عن ا: "بقوله

ذا كان الالتصاق في معناه اللغوي یدل على اتصال شیئین لا . 18"دون اتفاق بینهما على هذا الاندماج وإ
یكون بینهما فجوة، فإن الالتصاق في معناه القانوني لا یقتصر من ناحیة كیفیة الالتصاق فقط على 

اندماج شيء في شيء كأن تذوب قطعة زبدة في قارورة  اتصال شیئین لا یكون بینهما فجوة، بل یضم
ة، أو اندماج شیئین في بعضهما البعض كاندماج ذائبا سائل خلیط من الزیت والزبدة الزیت فیصیر لدین

الزیت والعسل السائل لتشكیل سائل خلیط مكون من الاثنین، أو حدوث حادث یجعل من شيء محتویا 
بل أن الالتصاق في . 19الدجاجة بطن ء آخر كأن تبتلع دجاجة جوهرة فتصیر الأخیرة محتواة في لشي

نما یشمل التصاق منقول بعقار كأن تقام مبان أو  القانون لا یقتصر على التصاق منقول بمنقول آخر وإ
جریانه أو تحول ن أرضا نتیجة نهرا كوّ أن منشآت أو زروع على عقار، والتصاق عقار بعقار آخر كما لو 

عرف الحالة الأولى بالالتصاق الملاك المجاورین للنهر وضفته، وتُ  ملكیةَ هاته الأرض لاصقت فمجراه 
عرف الصناعي كون أن سببه هو فعل الإنسان بالبناء أو الإنشاء أو الغرس، وأما الحالة الثانیة فتُ 

. ل طبیعي لم تتدخل فیه ید الإنسانالالتصاق الطبیعي كون أن الفعل الذي نجم عنه الالتصاق هو فعب
ومن هذا یظهر أن المعنى القانوني من ناحیة كیفیة الالتصاق أوسع من المعنى اللغوي الذي لا یتعدى 

واتساع الدلالة في الانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني أمر قد . الاتصال الذي لا یترك فجوة
 في الغالب التي تأخذها لغة الاختصاص من اللغة العامة إنما تؤخذ یثیر الاستغراب باعتبار أن المفردة

ص في معنى ما، إلا أنه یمكن تفسیر توسع دلالة بعض المفردات ذات المعنى القانوني إلى حقیقة لتُخصّ 
أن المفهوم القانوني الذي یضعه المشرع یجد له في الواقع تطبیقات لم یكن هو في ذاته یضعها في 

ثمة تأخذ المفردة الدالة على المفهوم معنى تتسع رقعته الدلالیة كلما ظهرت مجالات الحسبان ومن 
أخص من المعنى اللغوي من حیث " الالتصاق"غیر أن المعنى القانوني لمفردة . لتطبیق المفهوم القانوني
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یئان متمایزین الشروط الواجب توفرها فیه، إذ یشترط في الواقعة القانونیة حتى تسمى التصاقا أن یكون الش
مملوكین لمالكین مختلفین وألا یكون سابق اتفاق بینهما على الالتصاق، ویكون الالتصاق بكیفیة ودرجة 

ولو أن خبازا قام . 20ومن ثمة لا التصاق بین شیئین یندمجان ومالكهما واحد  ،یتعذر فیها الفصل بینهما
فإن مالك الدقیق الذي یتملك الناتج من  بخلط دقیق شخص آخر بزیته وذلك بموجب اتفاق سابق بینهما

وأما لا یتملكه عن طریق الالتصاق بل بموجب عقد استصناع، ) في شكل خبز أو أي شكل آخر(الخلیط 
من دون ) الدقیق أو الزیت(كان الاتفاق المسبق یقضي أن أحدهما أعطى للآخر العنصر الذي یملكه إذا 

نح له العطاء ولو أن الشیئین الذین اتصلا . قد تملك بموجب عقد تبرع مقابل، فیكون الشخص الذي مُ
لما أمكن الحدیث حینها عن  أو بأحدهما یبعضهما البعض سهل فصلهما من دون إلحاق الضرر بهما

 ُ شترط له أن یكون الارتباط أو الاندماج بكیفیة أو درجة لا یمكن فیها فصل الشیئین الالتصاق كون أنه ی
أوسع من " التصاق"ومن ثمة نخلص أن المعنى القانوني لمفردة . بأحدهماأو  من دون الإضرار بهما

معناها اللغوي من ناحیة كیفیة الارتباط، وأضیق منه من ناحیة كونه یخضع لشروط قانونیة تضیق من 
ولعل الطبیعة المعقدة للقانون وتوصیفاته العملیة هي التي جعلت من المفردة الواحدة تعرف . مجال حدوثه

في دلالتها وهو أمر قلما  له من جانب آخر )تخصیصا(وتضییقا للمعنى اللغوي من جانب ا توسیع
  .یصادف في لغات اختصاص أخرى

   "العقد"تحلیل مفردة  -5.1.4
أما المفردة التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الطریقة الخامسة لاكتساب الملكیة فهي       

. 21ةط والإلصاق بغیة الإحكام والتقویربط وهو عكس الحل وله كذلك معنى الربوالعقد لغة هو ال". العقد"
  : وقد وضع قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري للعقد ثلاثة معان، حیث جاء في القاموس

  :أحد مصادر الالتزام، له عدة معان"

  .ةهو اتفاق بین الدائن والمدین قصد إنشاء التزام أو تحویل ملكی .1
 .كل توافق للإرادات قصد إحداث أثر قانوني معین .2
 22 ."كل نص مكتوب یثبت اتفاق الأطراف .3

والمعنى الثالث لا یعدو أن یكون في واقع الأمر إلا طریقة لتجسید الاتفاق أو توافق الإرادات وذلك      
ات بین الأطراف كالبیع أما المعنى الأول فیشیر إلى العقد المنشئ للحقوق والالتزامف .من خلال الكتابة

أما المعنى الثاني فصاحبة القاموس تقصد به على الأرجح العقود التي تلزم و والإجارة والانتفاع والرهن، 
أطراف دون أخرى ومن ذلك مثلا عقد الهبة الذي یرتب التزامات على الواهب دون الموهوب له، والوصیة 

ولذلك  ،الموصي لموافقة الموصى له حتى یترك وصیة إرادتین فلا یحتاج تلاقيقابل لا تحتاج إلى مبال
ومن ثمة نلاحظ أن المعنى . إرادتي الموصي والموصى له لعدم تلاقيعرف الوصیة أحیانا بشبه العقد تُ 
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خاصة إذا قُصد منه ذو دلالة حسیة في حین أن المعنى القانوني ذو دلالة مجردة، لمفردة العقد اللغوي 
ن كان المعنى القانونيیف القاموس القانوني، المعنیان الأولان في تعر  المعنى اللغوي من  یلتقي مع وإ

  .حیث الدلالة على التقویة، كون أنه بالعقد تصیر المعاملة القانونیة أثقل وزنا وأكثر أمانا ورصانة

لوصیة والعقد المقصود في طرق اكتساب الملكیة هو العقد الناقل للملكیة ویتمثل في البیع والهبة وا     
الدالة على " عقد"فمفردة علیه و  ،هالا ینقل ملكیترهنها للغیر  وأفي غالب الأحیان، ومن ثمة فتأجیر شقة 

نما فقط مطلقا عقدیق اكتساب الملكیة لا تحمل معنى الطر  ، أي أن المشرع العقد الناقل للملكیة معنى، وإ
لغوي ولكن من معنى مفردة عقد في استعمل المفردة في دلالة أكثر تخصیصا لیس فقط من المعنى ال

ولعل  .سیاق الاستعمال دل على معنى دون غیره باعتبار أنمواضع أخرى من القانون المدني نفسه، 
تعریف لا عتمد االمشرع الجزائري  التعریف من خلال السیاق في مثل هاته بل على تقنیة  على تقنیتي اللاّ

غایر لما قد تدل علیه المفردة في مواضع قانونیة أخرى، الأحوال في دلالته على معنى قانوني محدد وم
معتمدا في ذلك على المشرع إلى عدم التعریف بالمفردة القانونیة  أففي تقنیة اللاتعریف كثیرا ما یلج

وأما في تقنیة التعریف من خلال السیاق . )تعریف تشریعات أخرىأو (، المعنى اللغوي أو التقني للمفردة
لى السیاق من دون تعریف المفردة لكون سیاق القرینة أو نوع التشریع أو موضوعه أو فیعتمد المشرع ع

، وموضوع طرق اكتساب الملكیة أعان المشرع على تعریف مفردة العقد من 23ح المقصود منهاوضّ یهدفه 
  . خلال السیاق

   "الشفعة"تحلیل مفردة  -6.1.4
ن . لة على الطریقة السادسة لاكتساب الملكیةللدلا "فعةشُ " مفردة المشرع الجزائري استعمل      والمفردة وإ

بدت في حد ذاتها مصطلحا قانونیا محضا لا یعرف استعمالا خارج معناه القانوني، إلا أنها في واقع 
َ الشيء لغة  ، ومعنى شَفَع صیره شفعا "الأمر مستمدة في أصلها من اللغة العامة، إذ هي من الفعل شَفَعَ

لأنها  في القانون وسمیت هاته الطریقة في اكتساب الملكیة شفعة. 24"همثلف إلیه أي زوجا بأن یضی
وقد استرعى انتباهنا تعریف المنجد في . تحمل الزیادة في معناها اللغوي من خلال شفع الوتر وجعله شفعا

التي لم  اصطلاحا فهذا الأمر لیس غریبا عن المعاجم الحدیثة االلغة والأعلام للشفعة، لا لكونه عرفه
تنفك تدرج في مداخلها المعجمیة المعاني الاصطلاحیة الشائعة الاستعمال أو التي ترى أن لمستعملي 

نما لكون  ربط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي من خلال رد المعجم المعجم حاجة إلى معرفتها، وإ
هي تملك المجاور : الفقهاءالشفعة جمع شفع عند " :إلى أصل الاستعمال، فقال في هذا الشأن المفردة

وهي مشتقة من الزیادة لأن الشفیع . العقار المقصود بیعه على مشتریه بدفع الثمن الذي قام علیه العقد
إذ تتضح الرابطة من خلال تعریف ." یضم المبیع إلى ملكه فیشفعه به كأن كان وترا فصار زوجا شفعا

الاصطلاحي هنا مشترك نسبیا بین الفقه الإسلامي المعنى (المعجم بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي 
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ن كانت هناك بعض الاختلافات في في جوهره والقانون المدني كون المفهوم  هو نفسه في كل منهما وإ
الشفعة  : "من القانون المدني الجزائري الشفعة على أنها 794ف المادة عرّ وتُ .  ) جملة من الأحكام

ي بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد رخصة تجیز الحلول محل المشتري ف
أما ما یمیز الشفعة في معناها القانوني هو كونها ترد فقط على العقار والحقوق العینیة . 25 "التالیة

العقاریة من انتفاع وارتفاق وغیرهما، فالشفیع الذي یشفع ملكه بأن یضیف إلیه المبیع المجاور له إنما 
ره الذي یملكه بالعقار أو الحق العیني المترتب على هذا العقار المراد بیعهما، ومن ثمة لا شفعة یشفع عقا

في المنقول بخلاف المعنى اللغوي الذي یدل على تصییر الشيء الواحد زوجا أي كانت طبیعة هذا 
اء حق الانتفاع وزیادة علیه فالشفعاء حددهم المشرع الجزائري في مالك الرقبة الذي یحق له شر . الشيء

إذا بیع جزء من العقار إلى أجنبي في الشیوع من المنتفع إذا بیع الكل أو الجزء من هذا الحق، والشریك 
، هذا من جهة، 26والمنتفع الذي یحق له شراء الرقبة من مالك الرقبة إذا بیعت هذه الرقبة كلها أو بعضها

ولو كان هناك جوار بین العقارین وتوافرت فیمن هناك استثناءات لا تطبق فیها الشفعة ومن جهة أخرى 
لا مجال للشفعة إذا تم البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون، یرید أن یشفع صفات الشفیع، ف

بین أو  أو إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة،
. 27جة الثانیة، أو إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل العبادةالأصهار لغایة الدر 

الذي قصده المشرع الجزائري وغیره من المشرعین العرب ومن ثمة نستخلص أن المعنى القانوني للشفعة 
ذي أیضا من المعنى الاصطلاحي الأضیق عملیا لیس فقط من المعنى اللغوي للمفردة، بل و  دلالةأضیق 

  .ذكره المنجد في اللغة والأعلام

  والمفردات المتعلقة بها "الحیازة"تحلیل مفردة  -7.1.4 

جاء في . للدلالة على الطریقة السابعة لاكتساب الملكیة "الحیازة"مفردة الجزائري  المشرع استعمل   
، وأضاف بعدها "هه وجمعضمّ : حوزا وحیازة واحتاز احتیازا الشيء-حاز : "المنجد في اللغة والأعلام

وما یلاحظ على المعنى اللغوي أنه یدل على ضم الشيء أو جمعه أو الحصول . 28"حصل علیه: "معنى
علیه مطلقا، أي من دون تحدید الكیفیة التي تم بها الفعل، ومن ثمة یصلح الوصف لغة للدلالة على أي 

 ُ ظر عن نیة الحائز، هل یقصد وبغض الن ل من خلالها على شيء یصیر في حوزة الحائزتحصّ طریقة ی
هذا المعنى اللغوي لا یقصده المشرع في طرق اكتساب الملكیة، فالحیازة التي یقصدها و . التملك أم لا
بالحجز المادي ) الحائز(طریقة من طرق اكتساب الملكیة وهي تتمثل في قیام شخص : "المشرع هي

أن تكون الحیازة هادئة، علنیة، مستمرة  یجب .لشيء منقول أو عقار یتصل في نیته بمباشرة حق عیني
والمقصود هنا بالحجز في تعریف قاموس المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري . 29"ولا التباس فیها

مادي ومعنوي، فأما الركن : هو السیطرة المادیة والفعلیة على الشيء، ویتضح منه أن للحیازة ركنان
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وأما الركن المعنوي بأن یظهر الحائز مسیطرا فعلیا على الشيء ه المادي فیتمثل في فعل السیطرة نفس
مباشرة الحائز للحق، كأن یكون مالكا أصلیا لشقة ویباشر سلطات حق الملكیة علیها نیة فیتمثل في 

فیستعملها للسكنى أو لممارسة نشاط مهني أو تجاري فیها أو یؤجرها وینتفع بثمن الأجرة أو یتصرف فیها 
لهبة أو الوصیة أو الرهن، أو یظهر بمظهر المالك فیستعمل العین أو ینتفع بها أو یؤجرها أو و اأبالبیع 

ن لم یكن مالكا للعین أو صاحبا للحق في حقیقة الأمر وكمثال عن الحالة الأولى یمكننا أن . 30یرهنها، وإ
یرها أو رهنها أو هبتها نذكر مالك قطعة أرض، فهو یحوزها حیازة تامة أصلیة له حق البناء علیها أو تأج

أو التبرع بها بشكل آخر بالوصیة والوقف، وكمثال عن الحالة الثانیة یمكننا أن نذكر شخصا تعدى على 
 اتشیید بناء علیهمثلا بها بمظهر المالك وذلك علییها مادیا وظهر لأرض فضاء لیست له وسیطر ع

ن لم یكن مالكا، وحیازته هذه قد تفضي وتحسینها وتأجیر جزء منها لغیره، فهذا الشخص یعتبر حائز  ا وإ
سیأتي التعریف ( إلى ملكیته للأرض التي اعتدى علیها لو یتوفر له شرط التقادم المكسب الطویل

ومن ثمة لیس كل من یضع یده على عین یعتبر حائزا بالمفهوم المقصود . )بالمصطلح في موضعه لاحقا
كسبة باعتبار أن لذي یحوز شقة مؤجرة لا یعتبر حائزا حیازة مُ كسبة للملكیة، فالمستأجر امن الحیازة المُ 

وهو في نیته أنه سیخلي الشقة ویسلمها للمالك ) مالك الشقة(حیازته عرضیة ناقصة، إذ أنه یحوز لغیره 
ع عنده الذي یترك عنده المودع ودیعة یعتبر كذلك حائزا عرضیا لا یحق مع انتهاء عقد الإیجار، والمودً 

لودیعة بذریعة أن الحیازة سبب لكسب الملكیة كون حیازته حیازة عرضیة ناقصة، والأمر ذاته له تملك ا
ینطبق على الحارس الذي تعهد إلیه حراسة عین متنازع على ملكیتها، والمنتفع الذي یحوز عینا بموجب 

تّب انتفاع ومن ذلك . كثیرعلیها ملزم أن یرد العین لمالك الرقبة مع انتهاء حق الانتفاع، وغیرهم  رُ
فالمعنى القانوني المقصود من الحیازة التي اعتبرها المشرع الجزائري الطریقة السابعة لاكتساب الملكیة 
نما هو أضیق من المعنى  أضیق لیس فقط من المعنى اللغوي الذي وقفنا علیه في المعجم اللغوي سابقا وإ

) كسبة للملكیةمُ (حیازة تامة : حیازتانفي القانون إذ أن الحیازة القانوني العام المطلق لمفردة الحیازة، 
على  - سبق وأن أوضحنا ماك–دل هنا ت" الحیازة"، باعتبار أن مفردة )كسبة للملكیةغیر مُ (وحیازة عرضیة 

أو یظهر بمظهر  ،التي یكون فیه الحائز مالكا أو صاحبا للحق العینيالتامة المكسبة للملكیة الحیازة 
أن رجل القانون الذي والمشرع الجزائري في اعتقادنا یعلم  .ب الحق العینيالمالك أو بمظهر صاح

ویفهم أن الحیازة المقصودة هي  الأمرعلیه ن یلتبس في سیاق كسب الملكیة ل" حیازة" یصادف مفردة
الذي یدل   possession، وزیادة علیه فمقابل المفردة في النسخة الفرنسیة هوالحیازة التامة لا العرضیة

یوضح  possession précaire أو détention précaireعلى الحیازة العرضیة ى الحیازة التامة لاعل
اعتمادا على معنى المفردة إما  ، لذا اكتفى في تبیان المعنى القانوني المقصود بتقنیة اللاتعریفالأمر
اكتساب الملكیة  ، أو ربما أیضا اعتمادا على تقنیة التعریف من خلال السیاق كون أن موضوعالتقني

    .المفردة في المعنى القانوني الأضیق الذي وضعت له من خلاله یشكل سیاقا كافیا تفهم
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على أنه یجب التمییز بین حیازة المنقول وحیازة العقار في كسب الملكیة، ذلك أن القانون یجعل       
ال المنقول إلى ید الحائز یصبح مجرد حیازة المنقول سببا مباشرا لكسب الملكیة، بمعنى أنه بمجرد انتق

مستمرة وعلنیة ولا تشوبها  وكانت حیازتهمالكا للمنقول إذا كانت حیازته بحسن نیة وتوفر له سند صحیح، 
  .31"في المنقول الحیازة سند للملكیة"عیوب، وذلك تطبیقا للقاعدة القانونیة 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع ( "لصحیحالسند ا"والحدیث هنا یجرنا إلى رصد المعنى القانوني لـ      
، إذ أن السند الصحیح لا یعني أي سند قانوني حرر "السبب الصحیح"المصري استعمل المصطلح 

 ُ نما ی قصد منه السند الناقل للملكیة كالبیع والهبة والوصیة، فالإیجار لیس سببا صحیحا بطریقة صحیحة، وإ
ن استوفى شروطه القانونیة، كونه عقدا غی " سند"على أنه یجب توخي الحیطة في معنى . ناقل للملكیة روإ

نما أي تصرف ناقل للملكیة سواء كان مفرغا  هنا، فهو لا یقتصر على الوثیقة كما قد یتبادر إلى الذهن، وإ
 ُ من دون تحریر  عتبر سندا، فقد یتم البیع مشافهة كأن یبیع شخص حاسوبا لشخص آخرفي محرر أم لا ی

وأما . توفر لدیه السند الصحیحوباعه البائع عن تراض المشتري الذي دفع ثمن الحاسوب  ، فهناعقد البیع
لا یعلم أن من باعه المبیع غیر ) المشتري مثلا(فیدل على أن الحائز " حسن النیة"المعنى القانوني لـ

ن كان یعلم  مثلا أن المالك وأن التصرف باطل، فهنا یعتبرا حائزا للشيء الذي اشتراه بحسن نیة وإ
ففي المثال السابق، یعتبر . للفسخ ي الأهلیة وعیب في الرضا أو قابلالتصرف قابل للإبطال كنقص ف

مشتري الحاسوب حائزا حسن النیة توفر له أیضا السند الصحیح إذا لم یعلم أن من باعه الحاسوب لیس 
ق منه الحاسوب أو ضاع بمالك الحاسوب، ولیس لمالك الحاسوب أن یطالبه برد الحاسوب إلا إذا سُر 

في معناها القانوني المقصود في حیازة المنقول في طرق اكتساب الملكیة  "حسن النیة"ـومن ثمة ف. منه
، والمعنى القانوني )تضییق الدلالة( محددة بجهل بطلان التصرف وبجهل صدوره من غیر المتصرف

تضییق ( للملكیة ولیس أي سند للسند الصحیح في طرق اكتساب الملكیة محدد في كونه سندا ناقلا
نما یشمل أي  -من زاویة أخرى-، ولكنه لا یقتصر )الدلالة على التصرفات المقیدة في شكل محرر وإ

   ).توسیع الدلالة(محرر أم لا مفرغا في تصرف ناقل للملكیة سواء كان 

وأما . أصلیا مالكا أما عن حیازة العقار، فإنها لا تكسب الحائز ملكیة العقار مباشرة إلا إذا كان 
كأن یكون اشتراه من  (الحائز الذي یظهر بمظهر المالك، سواء حاز العقار بحسن نیة وبسند صحیح 

اشتراه كان یكون  (أو اشتراه بسوء نیة وسند صحیح ) أن البائع لیس هو المالك یجهلغیر المالك وهو 
كأن یعتقد أن العقار  (سند صحیح  أو بحسن نیة من دون) عدم ملكیته لهمن غیر المالك وهو یعلم ب

الذي حازه قد آل إلیه بطریقة أو بأخرى عن طریق الوصیة مثلا أو المیراث ولكنه في الواقع لا یعود له بل 
غیره ویقوم بسكنها أو كها ملیكأن یعتدي على دار شاغرة  ( أو بسوء نیة وبدون سبب صحیح ) لغیره

ُ ذإ، فهو لا یصیر مالكا إلا 32 )تأجیرها عرف بالتقادم المكسب، وقد حدده المشرع الجزائري ا توفر لدیه ما ی
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بعشر سنوات للحائز حسن النیة والذي لدیه سند صحیح وبخمس عشرة سنة للحائز حسن النیة الذي لا 
ویقودنا الحدیث هنا إلى . یحوز على سند صحیح والحائز سيء النیة سواء كان له سند صحیح أم لم یكن

قدُم : تقادم الشيء: "جاء في المعجم الوسیط". تقادم"عنى اللغوي والمعنى القانوني لمفردة الوقوف على الم
أما التقادم في القانون فهو . 34"بمعنى قدُم: تقادم: "وفي المنجد في اللغة والأعلام 33"وطال علیه الأمد

تثبیت حق أو فترة من الزمن تسمح ب" :المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري سو محسب قا
  :إذ نمیز بین. انقضائه

عینیة إذ أن الحیازة المستمرة لحق عیني تخول ملكیته، بینما هناك حقوق : التقادم المكسب - 
   .أخرى لا یسري علیه التقادم

یمكن أن ینقضي بالتقادم حق شخص ما وذلك لعدم مباشرته بصفة مستمرة لهذا : التقادم المسقط -
سنة، في هذه الحالة  30الدائن الذي لا یطالب بتسدید دینه لمدة : مثال. لقانونالحق طوال مدة یحددها ا

  .35"یتمكن المدین بالاحتجاج ضد الدائن بالتقادم

والذي . والتقادم الذي یهمنا هنا هو بطبیعة الحال التقادم المكسب الذي بموجبه تُكتسب الملكیة       
ل ح- یعنیه القاموس بالحق العیني  العقارَ والحقوقَ العینیةَ الواردة علیه  - یازته المستمرة ملكیتهالذي تخوّ

ا ما یقصده بالحقوق العینیة الأخرى التي لا یسري علیها التقادم فتتمثل في  .من انتفاع وارتفاق وغیرهما أمّ
في حین أن  ،الانتفاع یرد على العقار والمنقول(المنقول وما یترتب علیه من حقوق عینیة كالانتفاع 

یستعمل أیضا في موضعین قانونیین  مفردة ذات دلالة قانونیةوالتقادم ). لارتفاق یرد على العقار فقطا
لعدم رفعها في ) أي الجزائیة(آخرین في القانون الجنائي، وذلك للدلالة على تقادم الدعوى العمومیة 

ن بها لعدم تنفیذها علیه بعد الآجال القانونیة المحددة، وللدلالة على تقادم العقوبة الصادرة في حق مدا
ا من العدالة لمدة عشرین سنة مثلا، فبانقضاء (صدورها لمدة یحددها القانون  كأن یظل المدان بالحكم فارّ

ونلاحظ أن المعنى القانوني في جمیع الأحوال یشترك مع ). هاته المدة تسقط عنه العقوبة ولا تنفذ في حقه
قدم ومرور الزمن على الشيء محل الاعتبار، إلا أنه إذا ما جئنا المعنى اللغوي في قاسم مشترك وهو ال

بالمعنى المقصود منه ) التقادم المكسب(لنقارن المعنى القانوني المقصود منه في طرق اكتساب الملكیة 
تقادم (والمعنى المقصود منه في القانون الجنائي ) التقادم المسقط(في موضع آخر من القانون المدني 

، فإننا نلاحظ أن دلالة المصطلح في طرق اكتساب الملكیة تتمیز عن )عمومیة وتقادم العقوبةالدعوى ال
غیرها من الدلالات القانونیة في كونها تدل على إیجاب الفعل وتثبیته وهو ما یؤدي إلى الكسب، بخلاف 

قادم المسقط للحق في فالتالذي كان قائما، الشيء أو الفعل  سلبالدلالات القانونیة الأخرى التي تدل على 
وتقادم الدعوى العمومیة في القانون  ،سلبُ صاحبَ الحق حقه بمرور مدة محدد من الزمنالقانون المدني یَ 
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سلبُ حق المعتدى علیه وحق النیابة العامة من متابعة المعتدي، وتقادم العقوبة یسلبُ حق الجنائي یَ 
  . ثبتت في حقه العقوبة السلطة القضائیة في إیقاع العقاب على المدان الذي

  دراسة التحلیلیةال نتائج-2.4
المشرع الجزائري وافق غیره من المشرعین العرب في استعمال أغلب أن التحلیلیة كشفت دراستنا      

الاستیلاء، الوصیة، (مشتركا معهم في ست مفردات ، للدلالة على طرق اكتساب الملكیةالمفردات 
غیره  هااستعمل التي "المیراث"مفردة بدلا عن " التركة"، ومستعملا مفردة )یازةالالتصاق، العقد، الشفعة، الح

وكذلك استعمل المشرع الجزائري المفردات نفسها التي استعملها غیره من المشرعین . العرب من المشرعین
ك مثلا العرب للدلالة على المفردات ذات المعاني القانونیة التي وردت طي طرق اكتساب الملكیة، ومن ذل

 .یةحلیلكما رأینا في الدراسة الت" تقادمال"و" حسن النیة"

معان قانونیة، ها في مفردات اللغة العامة وخصصإلى  لجأالمشرع الجزائري  نأالدراسة  لقد أبانتو        
ُ (واحد  محضولم نعثر على مصطلح قانوني  ،في الأصلمفردات اللغة العامة  إذ كلها ستعمل خارج لا ی
وقد  .مستغنیا عن وسائل التولید المعروفة من نحت واشتقاق لابتكار مفردات جدیدة، )لقانونیةاللغة ا

أبرزت الدراسة أن المفردات كانت تنتقل من الدلالة على المعاني اللغویة إلى الدلالة على المعاني 
ین عرفتا في أو رقیها، بل صادفنا مفردت) تعمیمها(القانونیة من خلال تخصیص الدلالة أو توسیعها 

" حسن النیة"ا من المعنى اللغوي إلى المعنى الدلالي توسیعا وتخصیصا في الوقت نفسه وهما مانتقاله
رأینا أنها انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني عن طریق " استیلاء"، ومفردة "والسند الصحیح

وهذا لا یعني أن انتقال . قي الدلالةومن المعنى العرفي إلى المعنى القانوني عن طریق ر  ،التخصیص
نما قد توجد طرائق  ،الدلالة من المعنى اللغوي إلى المعنى القانوني یقتصر على هاته الطرائق فقط وإ

. أخرى في مواضع أخرى من القانون المدني ویكفي تناولها بالبحث والدراسة للكشف عن هذه الحقیقة
یبقى ذا ارتباط بالمعنى اللغوي كون أن الدلالة  هالمفردة تكتسب وكثیرا ما كان المعنى القانوني الذي كانت

نما تم تكییف المفردة لأداء معنى قانوني یختلف عن المعنى اللغوي ولكن یشترك معه  لم تغیر نهائیا وإ
 زر الیسیر من الدلالة، فكانت الرابطة بین المعاني اللغویة والمعاني القانونیة للمفردات تتباینولو في النّ 

  . في قوتها وضعفها

استعمل بعض المفردات في طرق اكتساب الملكیة في  الجزائريكما أبرزت الدراسة أن المشرع       
مغایر للمعنى القانوني الذي تدل علیه هذه المفردات في مواضع أخرى من القانون المدني قانوني معنى 

تدل في الحیازة على جهل الحائز على أنه  التي" حسن النیة"وغیره من القوانین، ومن ذلك مثلا المفردة 
الشيء أو الحق من غیر المالك، وتدل في مواضع أخرى على اعتقاد الحائز أن لدیه الحق في تلقي  ىتلق

ن كان یعلم أن ممن تلقى منه الشيء أو الحق  التي تدل  "التقادم"المالك، ومفردة غیر الشيء أو الحق وإ
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في حین تدل في مواضع أخرى من  العقاري الحقالعقار أو كتساب في الحیازة على المدة اللازمة لا
وفي القانون الجنائي على مرور مدة تسقط فیها الدعوى  الحق سقوطالمدة اللازمة لالقانون المدني على 

ولقد ). تقادم العقوبة(وعلى مرور مدة یسقط فیها تطبیق الحكم الجزائي ) تقادم الدعوى العمومیة(الجزائیة 
لمشرع في الغالب یعتمد في إیضاح المعنى القانوني المقصود دون غیره من المعاني القانونیة لا كان ا
 سیاقیدل الأولى التقنیة ففي ، تعریفاللاّ و  التعریف من خلال السیاق تيالتعریف، بل على تقنیتقنیة  على

إجمالا لا -ف معناها على المعنى المقصود من المفردة، وزیادة علیه فإن بعض المفردات یعر التشریع 
الثانیة التقنیة أما في  ،"التقادم المكسب"ومن ذلك مثلا المفردة  بجانبهابالقرینة اللغویة التي ترد  -تفصیلا

النسخة  وربما استعملت الأمر للفقه لتعریف المفردات، اركات، شرع على المعنى اللغوي أو التقنيعتمد المفی
وضعین الذي تستعمل فیهما النسخة العربیة مفردة واحدة، مثل مفردة الفرنسیة مفردتین متباینتین في الم

  .، فیتضح المقصود حینها بالرجوع إلى النسخة الفرنسیة"الحیازة"

  خاتمة -5

أبرز المقال من خلال دراسته أن المشرع الجزائري اعتمد الطریقة نفسها التي اعتمدها من سبقه        
، وذلك من خلال جلب في القانون المدني ى طرائق اكتساب الملكیةمن المشرعین العرب في الدلالة عل

مفردات من اللغة العامة وتخصیص معناها العام في معنى قانوني عوضا عن ابتكار مفردات جدیدة من 
ولذلك كانت المعاني القانونیة التي تدل علیها المفردات . خلال أسالیب التولید كالنحت والاشتقاق وغیرهما

ن تختلف عن معانیها العامة التي درج العامة على مصادفتها في مقامات الاستعمال العام في الغالب ، وإ
ولعل المشرع الجزائري رأى في ابتكار مفردات جدیدة مغایرة لما . بقي هناك ارتباط نسبي بین المعنیین

ر وتطرح درج علیه من سبقه من المشرعین العرب مجازفة لا طائل منها من شأنها أن تعقد الأمو 
صعوبات في الفهم خاصة وأن الفقه القانوني العربي قد درج على استعمال المصطلحات التي سبق 

وغیره من المشرعین  –وباتباع المشرع الجزائري . إلى استعمالها - ومن سار على نهجه- المشرع المصري 
ا في الاستعمال وتوحیدا لهاته الطریقة في وضع المفردات یكون قد ضمن لهاته المفردات استقرار  -العرب

 .له، وهما خاصیتان أساسیتان في میدان یمتاز بالدقة ویكتسي فیه المعنیان اللغوي والقانوني أهمیة قصوى
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